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  الملخص:

 باستمرار، حيث يتم استبدال السفن يتغير الأسطول العالمي

و القديمة بأخرى جديدة، فبعضها يستخدم لأغراض مثل المتاجر أ

ري التجابعض يتم إزالتها من الأسطول وال ، الفنادق أو المطاعم
 ناعةصن أأين يتم إرسالها للتفكيك وإعادة التدوير، غير  ،العالمي

ة البيئة وقضايا الصح إعادة تدوير السفن لها تأثير سلبي على

ين في ساحات إعادة التدوير، أخاصة  للعمال، والسلامة المهنية

ة تشكل المواد المسترجعة خطرا على حياة وصحة الانسان والبيئ

 قضاياالمعايير والصكوك القانونية لمعالجة هده المعا ، مع غياب 

اعة ا تأثير على صنمله كانهونغ كونغ  يتي بازل واتفاق ،غير أن

بيئة يجاد نظام وسياسة قانونية لحماية الإ إعادة تدوير السفن و

لق ق،هناك  تفاقية هونغ كونغوصحة البشر ،و كما جاء في ديباجة ا
م به أن الصحة ، ومع ذلك فمن المسلو بشأن البيئة والسلامة المهنية

  .تساهم في التنمية المستدامة صناعة إعادة تدوير السفن

 تنمية؛ التدوير السفن؛ البيئة البحرية إعادة: الكلمات المفتاحية 

 المستدامة؛ التلوث.
 

Abstract:  

                                                             


  صلاح الدين دريسي 

mailto:s.drissi@univ-skikda.dz


 إعادة تدوير السفينة بين اتفاقية بازل واتفاقية هونغ كونغ
 

 32 

The global fleet is constantly changing, as old ships are replaced by 

new ones, some are used for purposes such as shops, hotels or restaurants, 

and some are removed from the global merchant fleet, where are they sent 

for dismantling and recycling, but the ship recycling industry has a 

negative impact on the life and health People and the environment 

together, especially in the recycling yards, with the absence of legal 

standards and instruments to address these issues, but the Basel and Hong 

Kong conventions had an impact on the ship recycling industry and the 

creation of a legal system and policy to protect the environment and 

human health.. 

Keywords: Ship recycling; Marine environmental protection; 

sustainable development; pollution .   

 المقدمة: 

 لك وهي البحري، النقل في الأساسية ةلالوسي السفينة تعتبر

 إما البحرية، بالملاحة قومت آلية عائمة، أو   بحرية عمارة

وقد  ،أخرى بسفينة قطرها طريق عن وإما الخاصة بوسيلتها

ها لى غاية نهاية حياتإمختلفة  الى عدة مخاطر السفينة تتعرض
 1 التشغيلية.

تصل السفن الى نهاية عمرها التشغيلي بعد حوالي خمسة 

تقريبا وقد ساد العرف في الصناعة  سنةو ثلاثين أوعشرين 

كون يعملية نهاية حياتها الأن ية المتعاملة في السفن المتقادمة البحر

ها ،وهي العملية التي يشار إلي2ببيعها كخردة لإعادة تدويرها 

بتكسير السفن أو إعادة التدوير ويشمل مجموعة واسعة من 

 قطيعالأنشطة تتنوع بين انتزاع وإزالة جميع المعدات والتروس وت

تم في حوض جاف أو مزلق أو على حيث ي،أوصال هيكل السفينة 
ة منة وسليمآحيث يمثل تكسير السفن إذا ما تم بطريقة ،الشاطئ 

 3ي.بيئيا أفضل أسلوب للتخلص من السفن في نهاية عمرها التشغيل

إن التخلص من السفن في نهاية حياتها الاقتصادية له أهمية 

كل سفينة حول العالم 1000كبيرة حيث يتم إعادة تدوير أكثر من 

ن تكاليف إعادة التدوير أعلى نسبيا في أوروبا ونظرا لأ، عام 

اللوائح الصارمة المتعلقة  بسببوالولايات المتحدة الامريكية 

لبا ما يتم بالقضايا البيئية وقضايا الصحة والسلامة المهنية، فغا
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الصين، الهند، باكستان، بسيا آفي جنوب %من السفن 95تفكيك 

التشغيل والعمالة الرخيصة والمنخفضة  وبنغلادش بسبب تكاليف

للغاية وغياب معايير العمل والبيئة الغير موجودة ، حيث يتم 

لمنع إجراءات التفكيك مباشرة على شواطئ المد والجزر دون أي 

لازمة لالتلوث، ولا تملك ساحات إعادة التدوير التكنولوجيا ا

طريقة سليمة لضمان حماية البيئة وإدارة النفايات والتخلص منها ب
    4وصحية بيئيا.

ومع ذلك فإن تكسير السفن لايزال أحد أخطر المهن في العالم 

بسبب ممارسات العمل البالغة الخطورة والظروف البيئية السائدة 

، فالسفن تحتوي على كميات كبيرة التكسيرفي العديد من مسافن 

سامة من الأسبوتس وثنائي الفينيل والزيوت والعديد من المواد ال

ضارة طويلة المدى على حياة الإنسان والبيئة  اثارآالتي تنتج 

    5وتسبب المرض والموت للبشر.

ثير أبسبب التحديات العملية لتفكيك السفن في نهاية الحياة 
الجانب الاجتماعي والبيئي لهذه العملية عندما تم تسليط الضوء 

 لالاقع البناء والتفكيك، ومن خعلى ظروف العمل لبعض مو

أصبحت مسألة الظروف قضايا البيئية و مفهوم التنمية المستدامة

 المجتمع الدولي بكامله. تهمرئيسية التي يتم بموجبها التفكيك قضية 

هذه القضايا نظر المجتمع الدولي خاصة المنظمات  وقد جلبت 

 مشترك، وانتهاجالدولية المختصة بغرض إنشاء إطار قانوني 

دف الى تغطية جميع القضايا البيئية بواسطة استراتيجية للتفكير ته

وإطار  السفن،صك قانوني واحد لمواجهة تحديات نشاط تكسير 
قانوني منسق يجعل من الممكن التعامل مع حالة السفن في نهاية 

أبرمت عدة اتفاقيات تتعلق بتدوير  ولدلك فقد ،الحياة عند تفكيكها

قل المواد الخطرة عبر المتعلقة بن اتفاقية بازل وعلى رأسهاالسفن 

والمتعلقة  2009لسنة  كونغ واتفاقية هونغ المبرمة سنةالحدود 

 السفن.تدوير  بإعادة

 الموضوع، هي اختيار إلى أدت التي الأسباب أهم أحد إن

 التلوث جراء من البحرية البيئة تواجهها التي الكبيرة الخطورة
 التي فالأضرار السفن في نهاية فترة حياتها التشغيلية، عن الناتج

أو  حدودا تعرف سان من نشاط تكسير السفن لانوالإ بالبيئة تلحق
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 مشكلة أن اعتبرنا وإذا ،آثارها في جغرافية أو اقتصادية موانع

 فهذا ،للحدود عابر تلوث هو السفن، عن الصادر البحري التلوث

  .البحرية البيئة حماية يشمل الدول جميع على التزاما يفرض

 قلة هو الموضوع اختيار إلى دفعتنا التي بالأسباومن 

الأمر  يتعلق عندما الموضوع، خاصة في والأبحاث الدراسات

دة عند تفكيكها وإعا بالتلوث البيئي والبحري الناتج عن السفن
 تدويرها في نهاية حياتها الاقتصادية المفيدة.

ئة لبينظرا للأضرار الخطيرة التي قد يسببها تدوير السفن على ا

د قواع الدولية بوضعد اهتمت الدول من خلال بعض الاتفاقيات فق

 رولا تضآمنة  وتدويرها بطريقةتهدف إلى إعادة استغلال السفن 

 لحمايةا مدى ما التالية:يجعلنا نطرح الإشكالية  وهدا ما بالبيئة،

 لوثالت على السيطرة أجل من الدولي القانون كرسها التي الفعلية

 تفكيكها وإعادة تدويرها؟ عند السفن عن الناجم

 :وهيفرعية  عدة إشكالاتهده الإشكالية الرئيسية  ويتفرع عن
اية حمما مدى فعالية القواعد التي تحكم اتفاقية بازل في  -

 فن؟النفايات الخطرة الناجمة عن إعادة تدوير الس البيئة

ن ما مدى فعالية اتفاقية هونغ كونغ في حماية البيئة م -

 السفن؟ن إعادة تدوير الأضرار الناجمة ع

ف وكيما هي أو جه القصور الموجودة في كلا الاتفاقيتين  -

 تداركها؟ يمكن

 مناهج عدة على اعتمدت فقد الموضوع لدراسة أما -

 الوصفي المنهج القانونية أهمها الدراسات في معروفة
 المنهج خلال فمن لمعالجته، الأنسب لأنهم ،يوالتحليل

 الدراسة، لموضوع مفاهيميال الإطار تحديد يتم الوصفي

 في تثار قد التي القانونية التساؤلات مختلف ورصد

 النصوص بتحليل نقوم التحليلي المنهج خلال نطاقه، ومن

 بموضوع المتعلقة المختلفة الفقهية الآراءو القانونية

 .الدراسة

 الدراسة موضوع يثيرها التي الإشكالية على الإجابة إن
أساسيتين، وذلك في إطار  تيننقط دراسة خلال من ستكون

تدوير السفينة في اتفاقية مبحثين، يخصص المبحث الأول لدراسة 



 صلاح الدين

 35   
 

اتفاقية تدوير السفينة في  أما المبحث الثاني فيتمحور حول بازل،

 .هونغ كونغ

 اتفاقية بازل:حسب فينة المبحث الأول: تدوير الس

يرها السفن وإعادة تدو والتنظيمي لتفكيك يعد الإطار القانوني
في نقل النفايات  المتعلقة بالتحكم بازلحديثا نسبيا وتعد اتفاقية 

الأكثر شهرة  المبادرة ،7 الحدودالخطرة والتخلص منها عبر 

أنها تعتبر  منها، كماوأهمية للتحكم في النفايات الخطرة والتخلص 

 البيئة فهيالإطار القانوني الرئيسي لحماية صحة البشر وحماية 

الخطرة بين الدول  صممت لتقليل حركة النفايات معاهدة دولية

وتحديد منع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

  8  الأقل نموا.

تطرقنا في المطلب الأول  مطلبين،هدا المبحث إلى  وقد قسمنا
إلى القواعد التي تحكم تدوير السفن حسب اتفاقية بازل، أما في 

 تطرقنا إلى أوجه القصور في اتفاقية بازل.المطلب الثاني فقد 

القواعد التي تحكم تدوير السفن حسب اتفاقية : المطلب الاول

 بازل.

ساسية والصك القانوني الدولي الأخطوة الاتفاقية بازل   تعد
الرئيسي الذي يهدف الى دعم صحة الانسان وحماية البيئة من 

تعتبر بقايا السفن  و، المواد التي تشكلها إدارة الموارد الخطرة 

الناجمة عن إعادة تدويرها من النفايات الخطرة التي تنظمها اتفاقية 

أو         أن العديد من المواد المنقولة على متن السفن  بازل ، دلك

المحتوات في هيكلها تم تصنيفها على أنها نفايات خطرة، وبناء 

ه موقع لى رحلة السفينة في نهاية العمر باتجاإعلى ذلك ينظر 

التفكيك، على أنها حركة للنفايات الخطرة عبر الحدود وبالتالي 

   9 تحكمها قواعد اتفاقية بازل.

الفرع الأول تطرقنا  فرعين،تضمن هدا المطلب  ولدلك فقد

أما  بازل،فيه إلى تعريف النفايات الخطرة المقصودة في اتفاقية 
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ت بها اتفاقية الفرع الثاني فقد تضمن المبادئ الأساسية التي جاء

 .السفنبازل في مجال إعادة تدوير 

 الفرع الأول تعريف النفايات الخطرة.

نا ا قمكم الخطرة،بازل للنفايات  اتفاقيةتطرقنا هنا إلى تعريف 

 الجزائري.بمقارنة هدا التعريف مع تعريف المشرع 

  حسب اتفاقية بازل:أولا تعريف النفايات الخطرة 

ا ء يجري التخلص منهياشأو أمواد نها أف النفايات على تعر

م على أحكا او مطلوب التخلص منها بناءأالتخلص منها  ىو ينوأ

ات وهدا التعريف أوردته العديد من الاتفاقي ،القانون الوطني
 ماك، 01ةقرف 2المادة  في نص اتفاقية بازل وعلى رأسهاالدولية 

ات تضمنته العديد من القرارات واللوائح الصادرة عن المنظم

  10 .الدولية

كرس م يما فيما يتعلق بالنفايات الخطرة في القانون الدولي فلأ

 بعد تعريفا واحدا جامعا مانعا وجميع التعاريف الواردة في

يد تحد لىإلاتفاقيات الدولية تتجه في تعريفها ادات وهمختلف المعا

         11واعها.أنونها وتعداد فئاتها ومضم

 .لخطرة في التشريع الجزائريالنفايات ا ثانيا تعريف

 01/19عرفها المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون 

ي الفقرة ف 2001النفايات ومراقبتها وازالتها لسنة  بتسييرالمتعلق 

عل بالنفايات الخطرة كل النفايات التي بف يقصد نه "أعلى  05

 تضرن أمكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل 

 لمادةاو البيئة " وفي الفقرة الرابعة من نفس أبالصحة العمومية 

ن جة عحددت النفايات الخطرة الخاصة بكونها " كل النفايات النات

النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل 
 النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي

لها ومعالجتها بنفس الشروط مع تحتويها لا يمكن جمعها ونق

  12النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة ."
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في مجال  لاتفاقية بازل الأساسية الثاني: المبادئالفرع 

 .تدوير السفن

التي تهدف الى سلسلة من المبادئ الأساسية  تستند اتفاقية بازل

 والتي تنطبق الخطرة،تقليل حركة النقل عبر الحدود للنفايات  إلى

على السفن المتجهة إلى إعادة التدوير نظرا لاحتوائها على مواد 

 في:المبادئ  وتتمثل هده، وضارة بالبيئةخطرة 

 المختصة:للسلطات  أولا الموافقة المسبقة

يتعلق  عن كل ماوهذا يعني ضرورة إجراء الموافقة المسبقة 

نقل نفايات والذي لا يجوز بموجبه  الحدود،بحركة النفايات عبر 

خطرة عبر الحدود إلا بإشعار خطي مسبق من السلطات المختصة 

 6و 4المادتين  في دول التصدير والاستيراد والعبور حسب نص 

 13 .بازلمن اتفاقية 

 بيئيا:  يمةثانيا مبدأ الإدارة السل

والتي تنطوي  ،14 بيئياترسي اتفاقية بازل مبدأ الإدارة السليمة 

تنظيم مختلف ل شاملة تهدف بط قانونيةوضواوضع قواعد لى ع

غاية تخزينها لنقلها وها من توليدالنفايات الخطرة مراحل معالجة 

ودلك  التخلص منها واتدويرها واستعادتها ومعالجتها وإعادة 

  15من اتفاقية بازل. 06 المادة حسب وسليمة بيئياآمنة  بطريقة

لسفن في مرحلة السليمة بيئيا ينطبق بدوره على ا ومبدأ الإدارة

حيث لابد من مراعاة قواعد اتفاقية بازل المتعلقة بنقل  ،التدوير

 السفن.النفايات الخطرة الناجمة عن هده 

 : أوجه القصور في اتفاقية بازل:المطلب الثاني

على الرغم من وجود إطار قانوني لحركة النفايات الخطرة 

عام بوجود  أن هناك إقرار ، إلاعبر الحدود وهي اتفاقية بازل 

الشك العملية والقانونية فيما يتعلق بتطبيقها على  عبعض مواض

أنها صيغت دون  ،دلكالسفن المنقولة بغرض إعادة تدويرها 

حيث ظهرت العديد من الأسئلة ،مسألة تفكيك السفن  ةمراعا
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القانونية والعملية ولاتزال مواضع الشك موجودة حتى اليوم ومن 

من  الأول للنفايات و هدا ما تضمنه الفرع ، التعريف الواسع بينها

هدا المطلب ، إشكالية الاختصاص القضائي و هدا ما تضمنه الفرع 

و تأمينها و هدا ما        ، إضافة إلى مشكلة تسجيل السفينةالثاني 

 .لثالثتضمنه الفرع ا

 للنفايات.التعريف الواسع  :ولالفرع الأ

في ر أو منهج محدد لقد فشلت اتفاقية بازل في إعطاء معيا

 2ادة حيث أنه حسب الم ،كنفاياتبعد نهاية حياتها تصنيف السفينة 

لى عإدا كانت تحتوي نفايات تصبح  السفينة من اتفاقية بازل فإن

قة وحقي تبقى سفينة،قواعد دولية أخرى  خطرة، بينما بموجبمواد 

 على أن السفينة في نهاية العمر قد تحتوي على مواد تم تحديديها

عن يغني أنها خطرة على صحة الإنسان والبيئة لا ينبغي أن 
 طرحوإلا ي ،على أنها نفايات خطرة هاتصنيفلمعيار دقيق  استخدام

ن مالدقيق للحظة التي تتحول فيها السفينة  حول التحديدإشكال 

 نفايات.سفينة إلى 

 من شأنهتصنيف أي سفينة حاملة لمواد خطرة كنفايات  كما أن

رات يمكن أن يستغلها ملاك السفن للتهرب من ان يوجد ثغ

  16المسؤولية.

ت اتفاقية بازل اعتمدت تعريفا موسعا للنفايا وبالتالي فإن

جعلت كل السفن التي تحتوي على مواد خطرة حيث  الخطرة،

لا ة لسفينابينما الراجح أن  الاتفاقية،نفايات تطبق عليها أحكام هده 

 سي تلامفي اللحظة الت إلاة نفايات في نهاية حياتها التشغيلي تصبح

 17الميناء لإعادة التدوير. فيها

لية الاخطار والموافقة آواستنادا إلى هذا الافتراض، يبدو أن 

المسبقة التي أنشأتها اتفاقية بازل لا تتكيف مع الوضع القانوني 

للسفن المنتهي عمرها فقط، لأن حقيقية أن السفن تحتوي على مواد 

أن تكون كافية لتصنيفها على أنها نفايات خطرة خطرة لا يجب 
وإلا سنكون أمام الاعتراف بأن  ،طالما أنها مجهزة بشهادة ملاحة
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وبالتالي  ،النفايات يمكن أن تبحر كما هو محدد في اللوائح الدولية

فإن المنطق القانوني يكرس فئة جديدة من النفايات مناسبة للملاحة 

   18. والابحار

 

 الاختصاص والولاية القضائيةإشكال : ينالفرع الثا

تخضع السفينة لعدة ولايات قضائية،  في مسائل النقل البحري
 الميناء، حيثولاية دولة العلم، الدولة الساحلية وأخيرا ولاية دولة 

شهادات التي لن تكون السفن التابعة لها حاملة لأتضمن دولة العلم 

دولة العلم تفتيش السفن  فلالدولية، وتكتتطلبها القواعد والمعايير 

خل ما دولة الميناء فيحق لها في حالة وجود سفينة داأالتابعة لها، 

وتلويث  ي تصريفبأن تقيم دعوى أن تجري تحقيقا وأأحد موانئها 

و أو البحر الإقليمي أتلك السفن قد تم خارج المياه الداخلية  من

   .19الدولة المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك 

الدولة الساحلية فهي تتمتع باختصاصات هامة لمكافحة  ماأ
حيث لها ان تعتمد  الإقليمي،السفن في بحرها الناتج عن وث التل

السفن الأجنبية وخفضه  نمري قوانين وأنظمة لمنع التلوث البح

حقيتها في فرض العقوبات على السفن لها أ عليه، كماوالسيطرة 

من  220ة وذلك بموجب المادة المخالفة للقواعد والمعايير الدولي

 اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

ة ينتحديد السلطة المختصة المع في صعوبة وبالتالي هناك

سلطات ال يصعب علىكما  حياتها،السفن في مرحلة نهاية  راقبةمب

المختصة الاضطلاع بمسؤولياتها ضمن نظام المراقبة في دولة 
التدوير قرار إعادة  فإنذلك  وة علىوعلا الميناء،دولة  العلم أو

في أعالي البحار مما يزيد من صعوبة  يتخذوجود السفينة  أثناء

  20.الاتفاقية  بالمراقبة وانفاذ تحديد السلطة المختصة

اتفاقية بازل يشوبها القصر نظرا لأنها لم تضع  وبالتالي فإن

 القضائي.حلا لإشكالات الإختصاص 

 وتأمينها يل السفينة: مشكلة تسجالثالثالفرع 
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 في لاسيماهناك أيضا مشكلة تسجيل السفينة في نهاية عمرها 

ا فيم الحالة التي قد تغير فيها السفن أعلامها قبل تفكيكها خاصة

رضها ما يجنبها عمليات المراقبة التي تفميعرف بأعلام المجاملة 

 ةلوفاالاتفاقية ،حيث يجب إزالة السفينة من السجل مما يدل على ا

 عادةالإدارية للآلة ، وذلك فقط عندما تصل الى موقع التفكيك وإ

 سفينةعدم تسجيل ال يؤدي إلىالتدوير، وبالتالي تجنب رفع أي علم 
،وهو عمل غير قانوني يؤدي الى سحب رخصة الملاحة من 

انون ية قالسفينة ،وفقا للوائح الدولية والوطنية ، فقد اوجبت اتفاق

جل فيها ن ترفع السفينة علم الدولة التي تسأ، 21 1982البحار لعام  

من  93من قانون البحار ويعززها نص المادة  91حسب المادة 

 واحدة ن تبحر بعلم دولةأوجبت على السفينة أذات الاتفاقية  التي 

و أمين لا يجوز لها الإبحار بعلو،وتكون خاضعة لولاية دولة العلم 

ة لم دولما رفعت اكثر من ع داإو، لاعتبارات الملائمة  مراعاة اكثر

         22فيجوز اعتبارها عديمة الجنسية .

 يات،كنفاإشكالية تأمين السفن المصنفة  ذلك هناكلى إبالإضافة 

بحار الصالحة للإالسفن  لا تقوم إلا بتأمينشركات التأمين دلك أن 

  23نفايات.على  تأمين يقعفلا يمكن تصور 

يم على أي أحكام متعلقة بالتصموأخيرا لا تنص اتفاقية بازل 

ه أنوتشغيل السفينة خلال دورة حياتها لذلك يبدو من الواضح 
 ل لابالإضافة الى عدم كفاية النصوص القانونية فان اتفاقية باز

 24تضع مسارا لتطبيقها العملي على صناعة تكسير السفن. 

ع إن هذا القصور الواضح لاتفاقية بازل قد أدى إلى الاقتنا
 دويرترة اعتماد إطار قانوني جديد ملزما قانونا بشأن إعادة بضرو

ل ينظم تصميم السفن وبنائها وتشغيلها وإعدادها من أج ،السفن

ام بإبر منة وسليمة بيئيا وهو ما حدثآتسهيل إعادة تدويرها بطريقة 

 وانشاء اتفاقية هونك كونغ.

 

 اتفاقية هونك كونغ  حسبالمبحث الثاني: تدوير السفينة 
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نظرا للنقد الدي وجه لاتفاقية بازل باعتبارها  اتفاقية عامة  

تخص كل عمليات نقل المواد الخطرة  مهما كان مصدرها و لا 

،تم تخص فقط النفايات الخطرة الناجمة عن إعادة تدوير السفن 

تقديم أحدث إضافة الى التشريعات الدولية بشأن تكسير السفن ،هي 

،وهي الاتفاقية الدولية لإعادة  2009 سنة  اتفاقية هونك كونغ

عدادها بشكل مشترك مع إحيث تم ، التدوير الآمنة والسلمية بيئيا 
طلبت  2005أطراف اتفاقية بازل ومنظمة العمل الدولية ،ففي سنة 

ن ألجنة حماية البيئة البحرية  منجمعية المنظمة البحرية الدولية 

ر السفن ،ينظم تضع صكا جديدا ملزما قانونا بشأن إعادة تدوي

عدادها لتسهيل إعادة تدويرها إتصميم السفن وبناءها وتشغيلها و

ربع سنوات من المفاوضات أبيئيا، وبعد  يمةبطريقة آمنة وسل

 11اعتمدت اتفاقية هونغ كونغ في المؤتمر الدولي الذي انعقد من

 25ب هونغ كونغ الصين. 2009ماي  15الى 

وقوع الحوادث والاصابات تم تطوير اتفاقية هونغ كونغ لمنع 

وغيرها من الاثار الضارة بصحة الانسان والبيئة الناجمة عن 

إعادة تدوير السفن والحد منها وابقائها في اقل حد ممكن والتخلص 

منها قدر الإمكان وزيادة سلامة السفن وحماية صحة البشر والبيئة 
 طيلة عمر السفينة التشغيلي وهي تتكون من مواد رئيسية تعظي

مجموعة من التعاريف والالتزامات العامة ونطاق الاتفاقية والمواد 

الإجرائية وترفق بها اللوائح المتعلقة بإعادة التدوير وهي جزء لا 

تغطي مسائل الصحة والسلامة في مرافق تكسير  وهي منهايتجزأ 

  26.السفن 

تطرقنا من خلال المطلب  مطلبين،هدا المبحث إلى  وقد قسمنا

ى القواعد التي تحكم تدوير السفن طبقا لاتفاقية هونغ كونع الأول إل

بينما تطرقنا في المطلب الثاني إلى أوجه القصور في اتفاقية هونغ 

 كونع

 القواعد التي تحكم تدوير السفن طبقا لاتفاقية الأول:المطلب 

 هونغ كونغ:
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شطة الهدف من الاتفاقية هو السيطرة على الأثر البيئي لأنإن 

لحوادث لى الحد الأدنى من اإوالمنع والتقليل  السفن،إعادة تدوير 

 نسانتعزيز سلامة السفن وحماية صحة الإ والإصابات، وبالتالي

 27.والبيئة طول فترة العمر التشغيلي للسفينة 

 مثل المواد الخطرة استعماللتزم الأطراف في الاتفاقية بمنع ت

ويفرض على جميع السفن  الفينيل،ومركبات ثنائي  وتسالأسب

الجديدة منها والموجودة أن تجري جردا للمواد الخطرة على 

ن أويجب  التشغيلي، ويتم تحديثه على مدى عمر السفينة هاظهر

ي فويحدد المواد الخطرة الموجودة  ،يكون جردا خاصا بكل سفينة
درج ين أوقبل إعادة التدوير يجب  ،في تجهيزاتهاهيكل السفينة أو 

 29غيل.في الجرد الجزء الثاني المتعلق بالنفايات الناجمة عن التش

إلى  وضوابط تهدفعدة قواعد  وضعت اتفاقية هونغ كونغوقد 
فروع إليها من خلال ال والتي تطرقناإعادة التدوير الآمن للسفن 

 التالية:

 التدوير:الترخيص بإعادة الأول الفرع 

 التي يجرى إعادة تدوير السفينة على إقليمها دولالتلتزم 

 عادة التدوير التي تعمل في نطاقإترخيص لمرافق  بضرورة منح
خص لا في مرافق مرإيجوز أن يتم إعادة التدوير  اختصاصها، ولا

 .لها وفقا للاتفاقية

 صدار شهادة من السلطات المختصةإيتعين على دولة العلم، و

ة بأن السفينة مهيأة لذلك قبل أي شروع في نشاط من أنشطتثبت 

  30 .من الاتفاقية 7و 6إعادة التدوير حسب اللائحة 

 

 

 خطار:التزامات الإ-الفرع الثاني

بنيتهم في ول العلم دخطار إبلاغ وإيطلب من مالكي السفن 

إعادة التدوير حتى تتمكن السلطة المختصة من الاستعداد للمسح 
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كل ، دلك دار الشهادة الدولية الجاهزة لإعادة التدويرالنهائي وإص

بتلك الممسوحات شهادات  يتم إصدارللمسح ويجب أن تمثل  سفينة 

ن تدخل للخدمة أقبل  فيجب أن تمثل السفينة للمسح الأولي ،

ويتم اجراء مسح ،وتصدر الشهادة الدولية لجرد المواد الخطرة 

كما يتم مسح نهائي قبل  جديد على فترات لا تتجاوز خمسة سنوات

ويتم اجراء  ،عام من سحب السفينة من الخدمة لإعادة تدويرها
صلاح كبير للهيكل )يتم إو أي تغيير واستبدال أمسح إضافي بعد 

   31اصدار شهادة إعادة التدوير(

نه يقع على منشأة أو مرفق إعادة التدوير التي تستعد أكما  
 تها في القيام بعمليةنيعن لتها دو بإخطارالتزام لاستلام السفينة 

جرد المواد بصلة العادة التدوير وإبلاغ جميع المعلومات ذات إ

بيان تقدم  العمليةوفي نهاية  التدوير،إعادة  الخطرة، ومشروع

إصداره عند اكتمال إعادة تدوير السفينة حسب م  الدي يتم الإنجاز

 32اتفاقية هونغ كونغ.  25

 التدوير:خطة إعادة  الفرع الثالث

قبل الشروع في أي نشاط من نشاطات إعادة التدوير يجب على 

خطة إعادة تدوير خاصة بكل مرافق إعادة تدوير السفن وضع 

 الخطة معلومات عن عدة أمور منها:   وتتضمن تلكسفينة 

جرد المواد الخطرة وتحديد نوعها وكميتها والتي يمكن للمرفق 

تعتمد  التدوير، ويجب أنإعادة مناولتها والكيفية التي ستتم بها 

وتنفذ إجراءات وخططا من أجل منع الحوادث الخطرة 

كالانفجارات والحرائق والحوادث التي تضر بصحة البشر والبيئة 

وكذا الجاهزية للطوارئ والتصدي لها ولسلامة العاملين وتدريبهم 

والابلاغ عن الحوادث والامراض المهنية بأنواعها والاثار الناجمة 

 33أنشطة إعادة التدوير. نع

 :الفرع الرابع تفتيش السفن

 ،بالإضافة الى سلطة المراقبة لدولة العلم ودولة إعادة التدوير

تنص الاتفاقية على آلية تفتيش السفن من قبل الضباط المخولين في 
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أي منفذ أو محطة بحرية للتحقق من وجود شهادة دولية على الجرد 

لية بخصوص جاهزية السفينة لإعادة و شهادة دوأللمواد الخطرة 

 34.التدوير أو شهادة صلاحية الملاحة

 : أوجه القصور في اتفاقية هونغ كونغ.المطلب الثاني

ك نشاء صإن الاتفاقية تعد خطوة إيجابية باتجاه أبالرغم من 

 ضمان عدم تشكيل السفن للتطبيق ومن شأنهقانوني ملزم وقابل 

 أنها والبيئة، غيرنسان الإ على صحةلأخطار المنتهي عمرها 

لية مات الدوظالعديد من المراقبين بالمن من قبلتعرضت للانتقاد 

ن لها أوجه قصور وعيوب أ الدولي، حيثوكذا فقهاء القانون 

 وهداوحل بعض المسائل الأساسية بشكل ملائم  ةوفشلت في مراعا

 التالية:تطرقنا إليه من خلال الفروع  ما

 :النطاقالفرع الأول من حيث 

 ن نطاق الاتفاقية محدود لأنه يستثني السفن الحربية وماإ

 فنطن، والس500يستثني السفن التي تقل حمولتها عن  يشبهها، كما

 53. و اختصاص دولة العلمأالتي تبحر حصريا في المياه الداخلية 

 :الفرع الثاني من حيث الالزام والنفاذ

لى إنفادها وتفتقر  ألاتزال اتفاقية هونغ كونغ بعيدة على بد

يد فهي لا تنظم بشكل مفصل وملزم العد ،لزام في بعض بنودهاالإ

ذه ن همن المسائل والجوانب القانونية في أنشطة تكسير السفن لأ

لا  التيالمسائل تم تناولها في المبادئ التوجيهية غير الإلزامية و

 36يطلب من الدول سوى مراعاتها. 

 ولية والتكاليفمن حيث المسؤ :الفرع الثالث

لقد حصرت اتفاقية هونغ كونغ المسؤولية الناجمة عن أضرار 

،ولم على دول العلم ودول إعادة التدوير  إعادة تدوير السفن 

مسؤولية على الجهات الفاعلة الأخرى مثل  أوأي التزام  تفرض 

ملاك السفن والدول التي فيها أصحاب المسؤوليات الرئيسية 

فلا يقع أي التزام بتنظيف السفن ،مالكي لسفن لإجراء الرقابة مثل 
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هدا ما  و ،  لى مرفق إعادة التدويرإرسالها إمن المواد الخطرة قبل 

عدم تحقيق توازن عادل بين مسؤوليات ملاك السفن يؤدي إلى 

صالح للم و بالتالي كانت الغلبة ،ومرافق إعادة التدوير وبلدان العلم

متمثل في حماية صحة البشر الاقتصادية على الهدف الشامل ال

خطار الكبرى التي تشكلها الأساليب المتبعة في تفكيك والبيئة من الأ

 .37السفن 

 تكاليف مسألة توزيعكما يعاب على الاتفاقية أنها لم تتطرق إلى 

إنشاء صندوق على الاتفاقية  نص فيلا يوجد  التدوير حيث إعادة

عدة مرافق إعادة التدوير آلية تمويل بديلة لمسا التدوير أولإعادة 

 النامية.التي هي في المقام الأول من البلدان 

لم  صحيح لأنهبشكل  38يدفع  مبدأ الملوثيتم تفعيل  أنه لمكما 

لابد من توزيع هده  أنه المالكين، حيثعلى أي التزامات  يفرض
 الشحن باعتبارهامالكي السفن ودول  والأعباء علىالالتزامات 

كما لا يوجد في الاتفاقية ما ينص على ضمان  لوثة،الممالكة السفن 

 لمبدأتتبع النفايات عند التخلص النهائي منها وضمان ادارتها وفقا 

الإدارة السليمة بيئيا وتقع هده القضية في صميم نظام اتفاقية 

 39بازل.

  خاتمــــةال

و جزئيا أن الإطار القانوني لتفكيك السفن كليا أيجب الاعتراف ب

ي وحده للقضاء على المشاكل الاجتماعية والصحية والبيئية لا يكف

المرتبطة بهذا النشاط فتعقيد القضايا المتصلة بإعادة تدوير السفن 

في نهاية عمرها التشغيلي يتجاوز النطاق الفردي بكل معاهدة من 

كونغ، المعاهدات متعددة الأطراف مثل اتفاقية بازل واتفاقية هونغ 

بناء جسور مع المعايير الدولية الأخرى نه من الممكن أ حيث
أيضا حوارا مع الأدوات القانونية الأخرى التي يمكن  إقامةو

ن تسبب أمن المحتمل  الاحتجاج بها لمكافحة الممارسات التي

 ضرارا لصحة الانسان والبيئة.
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د ن صياغة اتفاقية دولية حول موضوع معقأننسى ب ألاعلينا 

و مرها الاقتصادي في بضع سنوات همثل تفكيك السفن في نهاية ع

تشوبهما بعض  وهونغ كونغأن اتفاقيتي بازل  حقيقية إلاقوة 

 نوصي بالاقتراحات والتوصيات التالية: النقائص، ولهذا

لاستخدام المسؤول ايجب الجمع بين التصميم البيئي و -

ن مللسفينة وإعادة التدوير وهو مسؤولية جميع الفاعلين 
السفن، عالم البحري مالكي أصحاب المصالح في ال

المنتهية  السفن التأمين، ومشتريشركات  ،المستأجرين

وزيع تمن  وبالتالي لابد الميناء،العلم ودول  حياتها، ودول

 .جميع هده الأطراف والتكاليف بينالأعباء 

 السفينة في ودقيق لاعتبارلابد من اعتماد معيار محدد  -

دلك و التدوير،عادة لإ وبالتالي قابلةمرحلة نهاية حياتها 

بتحديد مدة زمنية محددة بدقة أو بإجراء فحوصات  إما

معيار أقصى ربح  وعدم اعتماد وجادة للسفينةدورية 
 ممكن.

ل ق لها قبالتنظيف المسبالسفينة ب إلزام مالكلابد من   -

 أمبد يجب تطبيقكما  التدوير،إرسالها إلى مرفق إعادة 

 يدفع.الملوث 

ت دارة النفاياأكثر صرامة من أجل إضع قواعد ولابد من  -

د المعتم بطريقة سليمة بيئيا والتخلي عن أسلوب التشطيء

 .من قبل دول جنوب آسيا

مع البيانات جلابد من إرساء قواعد من شأنها تكريس   -
ل وتبادل المعلومات والتعاون الدولي بين الدول من خلا

نية التعاون التقني والعلمي ونقل الخبرات والمهارات الف

 والعلمية.

نشاء صندوق لإعادة تدوير السفن لدعم تحسين إيجب  -

 البديلة وتطوير الأساليبمرافق إعادة التدوير وتشجيع 

 لتفكيك السفن.

 

 : الهوامش
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مؤرخ  80-76من القانون البحري الجزائري الامر  13 المادة-1

يتضمن القانون  1976أكتوبر 23الموافق لـ  1396شوال  29في 

 15المؤرخ في  10-04معدل والمتمم بالقانون رقم البحري ال

 جريدة رسمية 2010غشت 

2 - Robin des Bois-Les navires en fin de vie-Conférence 

de presse Cherbourg، Brest، le Havre et Marseille-p 1/7 

 بالآثارالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكوو-3

جات والنفيات السمية والخطرة على الضارة لنقل والقاء المنت

الانسان،  حقوق س، مجل12الدورة الانسان، التمتع بحقوق 

 .05ص، HRC /A 26/12رقم ق، الملح15/07/2009يف
4-Gabriela Argüello Moncayo-- Marine Pollution 

Bulletin-International Law on ship recycling and its 

interface with EU law-- journal homepage ,2016 Elsevier 

Ltd. All rightsp-  p01. -  

5- Valentina Rossi The Dismantling of End-of-Life 

Ships: The Hong Kong Convention for the Safe and 

Environmentally Sound Recycling of Ships ,p 275 

مفهوم للتنمية اصطلح على تسميته بالتنمية المستدامة  ظهر-6

 . ومع1972والذي تبلورت خطوطه في مؤتمر ستوكهولم سنة 

نشر تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية المسماة بلجنة 

تم تبني مصطلح التنمية المستدامة بشكل  1987بورنتلاند سنة 

 ودائم.رسمي 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة  ابرمت-7

ودخلت حيز  1989مارس  22الحدود في  والتخلص منها عبر

وجاءت تتويجا لمقرر مجلس إدارة  1992ماي 05النفاذ في 

جوان  17الصادر بتاريخ  14/30برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم 

الدي اعتمدت بموجبه مبادئ القاهرة بشأن الإدارة السليمة 1987
د تم بيئيا وتتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة وعشرون مادة وق

ملاحق او مرافق وبموجب  06الحاق بها عند اعتمادها ستة 

 ملاحق. 09مقررات مؤتمر الأطراف أصبحت 
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8-Silvia Pastorelli- EU Ship Recycling Regulation: 

What’s in it for South Asia- European Institute for Asian 

Studies, rue de la Loi 67, B-1040 Brussels, Belgium, p04.  

 بالآثارالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكوو-9

ق بحقو الخطرة على التمتعالقاء المنتجات والنفيات الضارة لنقل و

  15ص ، المرجع السابق، الانسان

 ئة منالمنظمات الدولية في حماية البي سعد، دورنادية ليتيم -10

 بعةلتوزيع، الطواالحامد للنشر  الخطرة، دارالتلوث بالنفايات 
 .112 ص،2016الأولى 

اقية بازل والبند أ والبند ب من اتف 1انطر المادة الأولى فقرة  -11

 89ما ذهبت اليه اتفاقية لومي الرابعة لعام  وهو 1989لسنة 

 راجع، 1996ازمير لعام  لوبرتوكو 1991واتفاقية بماكو لعام 

 .120 ،113ص  ، صنادية ليتيم سعد المرجع السابق

التها المتضمن تسيير النفايات ومراقبتها واز 19-01القانون  -12

،  12/2001/ 12ل  الموافق، 1422ن ضارم   27المؤرخ في ، 

 .77يدة الرسمية الجزائرية العدد الجر
 بالآثارالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكو-13

وق بحق الضارة لنقل والقاء المنتجات والنفيات الخطرة على التمتع

 .15ص، المرجع السابق، الانسان

 .15ص المرجع نفسه ، -14

لسفن كيك االجوانب القانونية لتف ،برنامج الأمم المتحدة للبيئة 5-1

 2002،  ،مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل جنيف، جزئيا  كليا او

 .10ص ،

 بالآثارالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكو -16
وق بحق والقاء المنتجات والنفيات الخطرة على التمتع الضارة لنقل

 .15ص، المرجع السابق، الانسان

 .15المرجع نفسه ، ص  -17
81 - Marie BOURREL-McKINNON , Anticipation et 

maîtrise des risques de dommages générés par le navire à 

l’environnement durant tout son cycle de vie- Thèse de 

doctorat   -l'Université de Nantes sous le sceau de 

l’Université Bretagne Loire-2017-p     . 
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 91 - ibid.p.     

لزبيدي ، الحماية الجنائية للبيئة دراسة ادهام مطر  نوار -20
ص ، 2014مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى 

292. 

 بالآثارالمقرر الخاص المعني  قريرايبيانو، ت وكيشوكوو-21

الضارة لنقل والقاء المنتجات والنفيات السمية والخطرة على 

 ، المرجع السابق، الانسانالتمتع بحقوق 

   .16. 15 ص ، ص

بن عامر تونسي، عميمر نعيمة، محاضرات في القانون  -22

ص .2010الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط ،
274. 

القانون  06حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي  هيلس -23

 .41ص  2012الدولي للبحار، دار الثقافة الطبعة الثانية 

24-Marie BOURREL-McKINNON, Anticipation et 

maîtrise des risques de dommages générés par le navire à 

l’environnement durant tout son cycle de vie, op.cit.p    .  
 بالآثارالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكوو-24

لخطرة على التمتع بحقوق لقاء المنتجات والنفيات االضارة لنقل وا

  19ص ، المرجع السابق، الانسان

-الرسمي للمنظمة البحرية الدولية  الموقعأنظر -25

/imo.orghttps://www.  جانفي  01تاريخ الاطلاع يوم

 . 20.45الساعة  2021

تتكون اتفاقية هونغ كونغ من كتلة مركزية مؤلفة من واحد -26

وعشرين مادة ملحق رئيسي يحتوي على قواع إعادة التدوير 
حيث تحتوي هذه الملاحق على  الامنة والسلمية بيئيا للسفن

 2و1الملحقان  عناصر تسمح بتحديد تنظيم المواد الخطرة

+شهادة نموذجية تثبت أن 3واقتراح المواد الخطرة بالملحق 

+ نموذج ترخيص لمنشأ 4السفينة جاهزة لإعادة التدوير بالملحق 

إخطار بالبدء المتوقع لإعادة  نموذج 05إعادة التدوير بالملحق 

وإشعار استكمال نموذج إعادة التدوير  06التدوير بالملحق 

ل ضمان التنفيذ العالمي الموحد والفعال ومن أج 07بالملحق 

https://www.imo.org/انظر
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تنص الاتفاقية على تطوير التوجيه من قبل المنظمة البحرية 

الدولية حيث تم اعداد عدة مبادئ توجيهيه لإعادة تدوير السفن 

 بطريقة امنة وسلمية بيئيا

مرجع ال 2009لسنة  من اتفاقية اتفاقية هونغ كونغ 1ظر المادة أن

 السابق 

 اتفاقية هونغ كونغمن اتفاقية  1ادة لمنظر ا ا 27 -
 ربالآثاالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكوو 28-

ق بحقو الخطرة على التمتعالقاء المنتجات والنفيات الضارة لنقل و

  20ص ، المرجع السابق، الانسان
29- Valentina Rossi,<<The Dismantling of End-of-

Life Ships>>, , op.cit. p, 17. 

 بالآثارالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكوو-30

ق بحقو الخطرة على التمتعالقاء المنتجات والنفيات الضارة لنقل و

  .21ص المرجع السابق،  ،الانسان
31-Valentina Rossi,<<The Dismantling of End-of-Life 

Ships>>, op.cit.p20. 

32-Yen-Chiang Chang, Nan nan Wang, Onur Sabri 

Durak<<Ship recycling and marine pollution>>, 

Contents lists available at Science Direct Marine 

Pollution Bulletin journal home page, p 06. 

33-Valentina Rossi,<<The Dismantling of End-of-Life 

Ships>>, op.cit.p20. 

34-Marie BOURREL-McKINNON, Anticipation et 

maîtrise des risques de dommages générés par le navire à 

l’environnement durant tout son cycle de vie, op.cit.    .  
35-Yen-Chiang Chang, Nan nan Wang, Onur Sabri 

Durak<<Ship recycling and marine pollution>>, op.cit, p 

06. 

 ربالآثاالمقرر الخاص المعني  ايبيانو، تقرير اوكيشوكوو 36-

وق بحق الضارة لنقل والقاء المنتجات والنفيات الخطرة على التمتع

 .21ص ، المرجع السابق، الانسان
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عبارة عن آلية قانونية تقوم عليها مبدا الملوث يدفع  -37

تشريعات حماية البيئة في مختلف دول العالم ،بعدما كان في 

إلاّ  آلية اقتصادية، فهو مبدأ ذو أصل اقتصادي، أصله عبارة عن

تمّ تأكيد هذا و لقد  بعد و أصبح ذو بعد قانوني أيضا   أنه تطوّر فيما

 مية المستدامةو" حول البيئة والتنريالمبدأ في إعلان "

 وجاء  الإعلانهذا  ،)في المبدأ السادس عشر من 1992)
( من 03مادة )هذا المبدأ ونص عليه في البالمشرع الجزائري 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03القانون رقم 

القانون، أحد المبادئ التي يتأسس عليها هذا  المستدامة واعتبره

الطابع الوقائي كونه مبدأ نابع من "فكرة الوقاية خير من  مجسدا  

يقرر المسؤولية  العلاجي كونهالعلاج"،وفي نفس الوقت الطابع 
 .ويض أو جبر الضرربهدف التع

38-Silvia Pastorelli,<< EU Ship Recycling Regulation 

>>, op.cit. p.04. 

 

 ائمة المصادر والمراجع المعتمد عليها:ق
 :العربية باللغة المراجع قائمة -أولا
 الكتب:فئة 

محاضرات في القانون  نعيمة،عميمر  تونسي،بن عامر  -

 .2010،معية، د ط الجاديوان المطبوعات  العام،الدولي 

 06لقانون الدولي حسين الفتلاوي، موسوعة ا سهيل -

 .2012الطبعة الثانية  ،للبحار، دار الثقافة القانون الدولي

المنظمات الدولية في حماية البيئة  سعد، دورنادية ليتيم  -
والتوزيع، الحامد للنشر  الخطرة، دارمن التلوث بالنفايات 

 .2016الأولى  الطبعة

الحماية الجنائية للبيئة دراسة  الزبيدي،م مطر نوار دها -

الطبعة الأولى  الحقوقية،منشورات الحلبي  مقارنة،

2014. 

 فئة المقالات:
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 يهاإثم كاتب المقال، عنوان المقال، اسم الدورية المنشور ف

بلد  المقال، عدد الدورية ورقم المجلد، سنة النشر، جهة النشر،

 النشر.

 

 

 ل والأطروحة:فئة المذكرات والرسائ

 اسم صاحب المذكرة، عنوان المذكرة، عمل مقدم لنيل شهادة

 عمل،مع تحديد طبيعة الشهادة، المؤسسة العلمية المقدم فيها ال

 البلد، الموسوم الجامعي.

 النصوص القانونية:

تسيير النفايات ومراقبتها  ، المتضمن19-01القانون  -

ل  فق، الموا1422ان ضرم   27المؤرخ في  ،وازالتها

 .الرسمية الجزائرية العدد ، الجريدة12/2001/ 12

 23ل الموافق  ،1396شوال 29مؤرخ في  76/80الامر  -

والمتمم  البحري، المعدلالقانون  ، يتضمن1976أكتوبر 

 الجريدة ،2010غشت  15المؤرخ في  04/10بالقانون 

 الرسمية الجزائرية العدد

 
 :الأجنبية باللغة المراجع قائمة :ثانيا
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